
 

 

 : ّ ّ الإسرائيلي ي
 
رة المستشار القضائ

ّ
ي مذك

 
ي مفهوم السيادة ف

ّ
سألة م تحد

ي ملف فلسطي   أمام المحكمة الجنائية الدوليّة
 
 الصلاحيّة ف

 

ي إسرائيل –تقرير مركز عدالة 
 
ّ لحقوق الأقليّة العربيّة ف ي

 المركز القانون 

  0202حزيران 

 

ص تنفيذي
ّ
 ملخ

 

 مركز عدالة 
ُّ
ّ لحقو المركز  –يرد ي

ي إسرائيلالقانون 
 
ي هذا  -ق الأقليّة العربيّة ف

 
ف

ي 
 
ّ للحكومة الإسرائيليّة، الصادرة ف ي

رة المستشار القضان 
ّ
  02التقرير على مذك

ي عارض فيها تفعيل صلاحية0202كانون أوّل 
المحكمة الجنائية  ، والت 

مة ICCالدوليّة )
ّ
". مركز عدالة هو منظ ي فلسطي  

 
( بخصوص "الوضع ف

ي عددٍ من حقوق إ
 
نسان فلسطينية رياديّة داخل إسرائيل، وقد ترافعت ف

ا عن حقوق المدنيي   
ً
القضايا أمام المحكمة الإسرائيليّة العليا دفاع

ي 
ي الأراض 

 
ة عام  الفلسطينيي   ف

ّ
. يستعرض عدالة 0291الفلسطينيّة المحتل

 المحكمة الجنائية
ّ
عي أن

ّ
، والذي يد ّ ي

ي موقف المستشار القضان 
 
 العيوب ف

عاء 
ّ
ي هذه القضيّة، وهو اد

 
الدوليّة غي  قادرة على ممارسة صلاحيّاتها ف

ّ لمفهوم سيادة الدولة. يرى مركز عدالة  ي
يتأسس على تأويلٍ باطلٍ وشكلان 

ي العمل 
 
فق مع التطوّرات الجارية ف

ّ
ّ لا يت ي

 موقف المستشار القضان 
ّ
أن

ه موقف يتناقض مع مواقف 
ّ
، كما يرى أن ّ  الدولي

ّ
ي
تشار سابقة للمسالقانون 

مَت للمحكمة الإسرائيليّة العليا، كما 
ِّ
د
ُ
ي كانت قد ق

ّ لنفسه، والت  ي
القضان 

 يتناقض مع قرارات هذه المحكمة. 



 

ي الجزء الأوّل أن الادعاءات 
 
ح مركز عدالة ف : يشر ي

يُقسَم التقرير كالآن 

مها مذكرة المستشار القضائيّة تدل على فهمٍ قديمٍ بعي
ّ
ي تقد

  د الأساسيّة الت 

كلّ البعد عن تعريف سيادة الدولة كما يفهم اليوم. يعرف المستشار 

ي القانون 
 
ف به ف ، اصطلاح "دولة" كما هو متعارف عليه ومعي  ّ ي

القضان 

 ّ ي
الدولي العام: الدولة السياديّة. مفهوم السيادة هذا يقود المستشار القضان 

ي هذه الق للادعاء بأن ممارسة المحكمة الجنائية الدوليّة صلاحيّاتها 
 
ضيّة ف

ي سيادة الدولة وهو مبدأ "عدم 
 
ّ ف من شأنه أن ينتهك مبدأ كلاسيكي

ل". 
ّ
 التدخ

 

ّ القديم للسيادة  ي
ّ بالفهم الشكلان   قانون حقوق الإنسان الدولي

لا يُعت 

وحقوق الدولة، إنما يتبع توجّها وظيفيًا يفحص كيف تمارس الدولة 

ي مناطق
 
ي تعيش ف

رتها حكمها أو تحت سيط سلطتها على المجتمعات الت 

قيم أي اعتبارٍ 
ُ
ّ لا ت ي

رة المستشار القضان 
ّ
 مذك

ّ
الفعليّة. من الواضح أن

عية 
ّ
ي أو نقاش ادعاءات المد

ّ
ي محاولة تحد

 
، وتفشل حت ّ ف للفلسطينيي  

ي 
ق بشبهات جرائم الحرب الت 

ّ
العامة للمحكمة الجنائية الدوليّة بما يتعل

 .  الفلسطينيي  
ّ
رة "مسؤوليّة  ترتكبها إسرائيل ضد

ّ
حماية"  كما لا تناقش المذك

 من ذلك، تتناول 
ا
المدنيي   الملقاة على دولة إسرائيل كقوة احتلال. بدلً

ا، ومن دون التطرّق إل الواجبات 
ً
 ضيّق

ا
رة حقوق سيادة الدولة تناولً

ّ
المذك

. بكلمات أخرى، بالنسبة  الملقاة على القوّة السياديّة اتجاه المدنيّي  

، فإن ادعاء السيادة يتفوّق على الادعاءات بخصوص للمستشار  ّ ي
القضان 

 الجنائيّة والمحاسبة. 

ّ من الممارسة القانونيّة الجنائية الدوليّة اليوم هو حماية  إن الهدف الأساسي

 سياديّة أو 
ا
الضحايا، بمعزل عن كون الجهة المشتبهة بإحداث الأذى دولة

ا واسعًا من الجهات الفاعل شبه دولة. وعليه، قبلت المحاكم الدوليّة
ً
ة، نطاق

ع 
ّ
ها لا تتمت

ّ
ع بمكانة الدولة بحكم القانون، أو أن

ّ
ومن ضمنها كيانات لا تتمت

 بصلةٍ لغايات 
ّ
ّ لا تمت ي

ات شبه الدولة. ادعاءات المستشار القضان  بمي ّ 



ي يُمكن للأفراد، 
ا، حيث أنها تعرّف الجرائم الجنائيّة الت 

ً
ميثاق روما أيض

ي شؤون السيادة. وليس للدول
 
لاحق جرّاءها، ولا تحسم ف

ُ
 ، أن ت

ة 
ّ
ي إل تأويل 3)00يفشّ مركز عدالة أن الماد

فض 
ُ
( من ميثاق روما ت

( : ها تضمن "شبه الدولة" حي  
ّ
( الكيان طرف 0المصطلح "دولة" على أن

ف بها، و0للاتفاقيّة، ) ع بمكانة دوليّة معي 
ّ
( تثي  القضيّة أسئلة 3)-( يتمت

ي حول الإفلا 
 
 ف

ا
حال كانت  ت من العقببة. هذا التأويل محوريّ خاصة

ي ـالقضيّة متعلقة ب
ل الفعاليّة "ثقب أسود" قانون 

ّ
عط

ُ
 وهو ما يطرأ عندما ت

 ّ ي
ض إمكانية تحقيق العدالة، كما يغيب التعبيض القانون  قوَّ

ُ
القانونيّة، وت

ل المحاكمة الفعّالة والعقببة والمحاسبة، بخصوص 
ّ
، وكذلك تتعط ّ ي

المدن 

ة.  ها من الجرائم الخطي   جرائم القتل غي  القانونيّة وغي 

ي حماية الضحايا، ولا علاقة له من شأن التأويل المعاصر أن يم
 
لأ الفراغ ف

ه تأويل ينسجم مع 
ّ
بالحسم إن كانت فلسطي   دولة سياديّة أم لا. كما أن

غاية المحكمة الجنائية الدوليّة، ألا وهي وقف الإفلات من المحاسبة. 

ة 
ّ
من ميثاق روما تدعم الموقف  33-و 02يستنتج مركز عدالة هنا أن الماد

 المحكمة الجن
ّ
ائية الدوليّة لا بد أن تمارس صلاحيّاتها على أسس بأن

"مصلحة العدالة"، لمنع الإفلات من المحاسبة. -"مصلحة الضحايا" و

ة. 
ّ
ق بقطاع غز

ّ
 القضايا المركزيّة بشأن الإفلات من المحاسبة تتعل

 

ي من التقرير برسم خلفيّة المشهد من خلال استعراض 
يبدأ الجزء الثان 

ّ حول "فك ا ي
ي العام معلومان 

 
ة ف

ّ
ّ عن قطاع غز ، 0223لارتباط" الإسرائيلىي

ي العام 
 
، ثم فرض الحصار. بعد 0221وإعلان القطاع "منطقة معاديّة" ف

 ّ ي
هذه الخطوات، أعادت المحكمة الإسرائيليّة العليا تعريف الوضع القانون 

 ّ  بنهاية الاحتلال الإسرائيلىي
ا
ا فعّالً

ً
، لتصدر إعلان ي

ي قضيّة البسيون 
 
ة ف

ّ
ي غز

 
، ف

ي تأمي   "الحاجات 
 
ة تنحصر ف

ّ
ان غز

ّ
ي أن مسؤوليّة إسرائيل تجاه سك

وتقض 

الإنسانيّة الأساسيّة". بعد ذلك، يراجع التقرير قرارات مركزيّة أصدرتها 

لت من خلالها الحق  0221المحكمة العليا من العام 
ّ
ي عط

وحت ّ اليوم، والت 

ي القضايا المدنيّة ا
 
ّ الفعّال ف ي

 بالتعبيض القانون 
ّ
م بها سك

ّ
ي تقد

ة. لت 
ّ
ان غز

تتضمّن هذه القضايا محاولات من قبل دولة إسرائيل لإعفاء نفسها من 



، ومنع  ّ ان الجيش الإسرائيلىي ار للفلسطينيي   الجرحى بني  دفع تعبيضات أصر 

ة من الدخول إل إسرائيل من أجل إجراءات الدعاوى القضائيّة. 
ّ
ان غز

ّ
سك

ي مواجهة قضايا التعبيضات أنتجت هذه الحالات حصانة كاملة لإ 
 
سرائيل ف

 . ّ ي
ّ مدن  ي

ار المدنيّة، وأبقت الضحايا دون ملاذٍ قانون   والأصر 

ي من هذا الجزء، بشكلٍ مفصّل، تحقيق الجيش 
يبحث القسم الثان 

ي العام 
 
ة ف

ّ
ي "أحداث استثنائيّة" وقعت خلال الحرب على غز

 
ّ ف الإسرائيلىي

طلق عليها اسم "عمليّة الجر 0202
ُ
ي أ
ف الصامد". وكان مركز عدالة ، والت 

 ّ ي
عي العسكريّ العام وللمستشار القضان 

ّ
ما للمد

ّ
ان قد قد ومركز المي  

واقعة. تتضمّن الشكاوى شبهات انتهاكات  02للحكومة شكاوى حول 

جنائيّة ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيي   الفلسطينيي   خلال العدوان، حيث 

 يها. طالب المركزان الحقوقيّان بتحقيق مستقل ف

 ، ة لعدد كبي  من المدنيي   الفلسطينيي   ق القضايا بقتل وإصابات خطي 
ّ
تتعل

ثمر 
ُ
ومن بينهم النساء والأطفال، والتدمي  الواسع للممتلكات المدنيّة. لم ت

. يناقش  ّ ي
هام أو إجراء جنان 

ّ
ي أو لوائح ات

ّ
أي من هذه الشكاوى أيّ تحقيقٍ جد

ي جهاز 
 
رة ف

ّ
، هذا القسم كذلك عيوب متجذ ّ ّ الإسرائيلىي التحقيق المحلىي

ص من قبل لجان تحقيق إسرائيليّة محليّة ومكتب 
ِّ
خ
ُ
بعضها كان قد ش

ّ بشكلٍ  مراقب الدولة. ويستنتج هذا القسم أن جهاز التحقيق الإسرائيلىي

ّ من المحاسبة، ويمنع بشكلٍ  ر غطاءا لإفلات الجيش الإسرائيلىي
ّ
شاملٍ، يوف

 ّ ي
ّ تقديم أي علاج قانون  ي

ي توفروتيت 
 
ا ف

ً
 مطلق

ا
ه فشل فشلً

ّ
ي  للضحايا، وأن

حة. 
ّ
ه جهاز موّجه بالأساس لحماية قوّاته المسل

ّ
 المحاسبة، وأن

ي قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الأخي  
ل القسم الثالث من الجزء الثان 

ّ
يحل

ّ ضد  ي استخدمها الجيش الإسرائيلىي
حول تعليمات إطلاق النار الت 

ات العودة. سياسات إطلاق المتظاهرين الفلسطينيي    المدنيي   خلال مسي 

ت إل قتل 
ّ
، أد ّ اصة والرصاص الحي

ّ
ي تضمّنت استخدام القن

النار هذه، والت 

ون منهم معاناة  02متظاهر وجرح  001  الكثي 
ألف متظاهر آخر، عان 

مات حقوق 
ّ
مت منظ

ّ
ت الإصابات حياتهم برمّتها. قد ّ

مروّعة ومنهم من غي 

ّ  الإنسان، ومن ضمنها  عدالة، التماسًا للمحكمة العليا ضد الرد الإسرائيلىي

ا، وينتهك 
ً
دعت أن استخدام القوّة كان تعسفيًا ومفرط

ّ
على المظاهرات. وا



ي آذار 
 
، رفضت المحكمة 0202حق المتظاهرين بالحياة وسلامة الجسد. ف

ي القضيّة بشكلٍ تام، 
 
ت موقف الدولة ف

ّ
العليا الالتماس بالإجماع، وتبن

رت
ّ
ي ممارسة أفعاله القاتلة والمفرطة لقمع  ووف

 
للجيش حريّة مطلقة ف

لها 
ّ
المتظاهرين. بالإضافة إل ذلك، رأت المحكمة العليا أن مدى تدخ

ي 
 
 القرارات خاضعة لحسابات القادة العسكريي   ف

ّ
ا وضيّق، وأن

ً
محدود جد

ي فحصت 
حدة، والت 

ّ
الميدان. وهو ما يتناقض مع لجنة تحقيق الأمم المت

ي العام هذه 
 
أنها لم تجد أي من المتظاهرين  0202الأحداث، واستنتجت ف

ات  ل خطر وشيك على الحياة أو الجسد، وذلك ضمن عشر
ّ
حًا أو شك

ّ
مسل

رًا.  ّ ي حققت بها، وبالتالي فإن استخدام القوّة لم يكن مير
 القضايا الت 

 الجهاز ال
ّ
ي يبحث بها التقرير بوضبح إل أن

ّ قتشي  القضايا والدعاوة الت  ي
انون 

، من خلال تعطيل فاعليّة  ّ ي
ة إل "ثقب أسود" قانون 

ّ
ّ قد حوّل غز الإسرائيلىي

ي وبالأ أعرا
ّ الإنسان  ة ف القانون الدولي

ّ
من اتفاقيّة لاهاي.  23ساس الماد

لت المحكمة الإسرائيلية العليا 
ّ
بالإضافة لذلك، كما يُظهر التقرير، عط

، ب ّ . منفاعليّة القانون الدستوريّ الإسرائيلىي ّ ي
خلال  ما يتضمّن قانونها الجنان 

ي تسمح 
ف مساحة شاسعة من الإفلات من العقاب الت 

ّ
ذلك، ينشأ فراغ يخل

بقتل الفلسطينيي   دون تحمّل أي مسؤوليّة قانونيّة. تجنبت مذكرة 

ي 
ة، والت 

ّ
ي غز

 
ة الأساسيّة للوضع ف  ّ ، بشكل تام، هذه المي  ّ ي

المستشار القضان 

ي العام تطوّرت منذ خطة "فك الار 
 
.تقودنا هذه الحقائق إل 0223تباط" ف

ي المذكرة، لا بد 
 
ّ ف ي

ه، وبعكس موقف المستشار القضان 
ّ
الاستنتاج أن

ا عن 
ً
للمحكمة الجنائية الدوليّة أن تمارس صلاحيّاتها القانونيّة دفاع

ي "ثقب أسود دون أي 
 
ي هذه القضيّة، ممّن تركتهم إسرائيل ف

 
الضحايا ف

ا على قرارات مرجعٍ أو تعبيض قانو
ً
. هكذا، واستناد ّ ي

ّ أو جنان  ي
، مدن  ّ  محلىي

ّ
ي
ن 

ي تتيحها المحكمة للجيش 
المحكمة الإسرائيليّة العليا، واليد المطلقة الت 

ي 
 
، فإن نظامًا من الإفلات من العقببة وانعدام المحاسبة يسود ف ّ الإسرائيلىي

ّ على حدٍ سواء.  ي
ي القانون الجنان 

 
 قضايا التعبيضات المدنيّة وف

 


